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«التجارة»: الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب
 مضاعفة الجهود لتعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي

١٫٩ ٪ نمواً متوقعاً للاقتصاد الكويتي
في ٢٠٢٥.. ويرتفع إلى ٣٫١٪ العام المقبل

الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 
على حسن التحضير والإعداد لاجتماع 

لجنة الوكلاء.
ويناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع الــدول 
والتكتــلات الاقتصاديــة الدولية، حيث 
يعرض تقريرا حول التقدم المحرز في هذه 
المفاوضــات وأثرها المحتمل على تعزيز 
التجارة البينية بين دول مجلس التعاون 

والدول الشريكة.
ويتطرق الاجتماع كذلك إلى تداعيات 
وآثار فرض الولايات المتحدة الأميركية 
للرسوم الجمركية على التجارة العالمية إذ 
يبحث تأثير هذه الرسوم على اقتصادات 
دول المجلس وسبل التكيف معها لضمان 

استقرار الأسواق المحلية والدولية.
كما يتناول الاجتماع مناقشة اعتماد 
منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية 
الموحدة لدول مجلس التعاون، بالإضافة 
إلــى تحديــث قوانين المنافســة وحماية 
المســتهلك بما يتماشــى مــع التطورات 

الاقتصادية الحديثة في المنطقة.
ويبحــث الاجتماع أيضا مســتجدات 
لجنة وكلاء الاســتثمار بــدول المجلس 
بالإضافــة إلى آلية التمويــل للمبادرات 
المســتقبلية للجنة المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز 
علــى دعم الابتــكار والتوســع في هذه 
القطاعات الحيوية التي تســهم في نمو 
الاقتصاد الخليجي وغيها من المواضيع 
ذات الصلــة بالتجــارة والصناعة بدول 

المجلس.

الجمركية مقارنة بتوقعات يناير ٢٠٢٥.
وتم تخفيــض توقعات النمــو لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار ٩٠
نقطة أســاس لعام ٢٠٢٥ إلى نسبة ٢٫٦٪، 
ويعزى ذلك بشــكل رئيســي إلى مراجعة 
هبوطية لتوقعــات النمو لمصدري النفط 
الآخرين، كمــا تم تخفيض توقعات العام 
المقبل بمقدار ٥٠ نقطة أســاس إلى نسبة 
٣٫٤٪ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا، وخضعت توقعات النمو للسعودية 
لمراجعة هبوطية بمقدار ٣٠ نقطة أساس 
و٤٠ نقطة أساس إلى نسبة ٣٫٠٪ لعام ٢٠٢٥

ونسبة ٣٫٧٪ لعام ٢٠٢٦، على التوالي، ومن 
المتوقع أن تخرج منطقة الشــرق الأوسط 
وآسيا الوسطى من عدة سنوات من النمو 
الضعيف، مع تسارع المعدل من نسبة ٢٫٤٪ 
في العام ٢٠٢٤ إلى نســبة ٣٫٠٪ في العام 

٢٠٢٥ وإلى نسبة ٣٫٥٪ في العام ٢٠٢٦.
ومقارنة بتحديث تقرير آفاق الاقتصاد 
العالمــي لشــهر ينايــر ٢٠٢٥، تم تعديــل 
التوقعات بالخفض، مما يعكس استئنافا 
أكثــر تدريجيا لإنتاج النفط، واســتمرار 
الآثار غير المباشــرة للصراعات، والتقدم 
الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية. 
وبناء على بيانات سوق العقود الآجلة، من 
المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط ٦٦٫٩٤
دولارا للبرميــل في العــام ٢٠٢٥ و٦٢٫٣٨

دولارا للبرميل في العام ٢٠٢٦.
ومــن المتوقــع أن تشــهد الاقتصادات 
المتقدمــة تراجعا في النمــو، إذ تم تعديل 
توقعات النمو لهذه الاقتصادات بانخفاض 
قدره ٥٠ نقطة أســاس و٣٠ نقطة أساس، 
ليصل إلى نسبة ١٫٤٪ ونسبة ١٫٥٪ لعامي 

٢٠٢٥ و٢٠٢٦، على التوالي.
وتشــير التوقعــات للعــام ٢٠٢٥ إلــى 
تعديــلات هبوطية كبيرة لــكل من كندا، 
واليابــان، والمملكــة المتحــدة، والولايات 
المتحدة، في حين شــهدت إسبانيا تعديلا 
تصاعديــا. وفيمــا يتعلــق بالاقتصادات 
الصاعدة والنامية، وتم تعديل النمو بمقدار 
٥٠ نقطة أســاس و٤٠ نقطة أساس لعامي 
٢٠٢٥ و٢٠٢٦ ليصل إلى ٣٫٧٪ و٣٫٩٪ على 

التوالي.

كونــا: قالــت وكيلة 
وزارة التجارة والصناعة 
بـالـتـكـلـيـــف مـــروة 
الجعيــدان إن الظروف 
العالميــة  الاقتصاديــة 
تتطلب مضاعفة الجهود 
وتوحيد السياسات بين 
دول المجلــس وتحفيز 
حركــة التجــارة ودعم 
الصناعــات المحلية بما 
يسهم في تعزيز استقرار 

الاقتصاد الخليجي.
وأشــارت الجعيدان 
في كلمة ألقتها بافتتاح 
التحضيري  الاجتمــاع 
وكلاء  للجنــة  الـــ٦٠ 

وزارات التجــارة بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية إلى أهمية تسريع 
وتيرة العمل وتعزيز التعاون والإنجاز بين 
دول الخليج بما يدعم الاستقرار وتحقيق 

النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
وأفادت بأن هذا التوجه يأتي اتساقا 
مع توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ 
مشــعل الأحمد التــي تضمنتهــا كلمته 
السامية في افتتاح القمة الخليجية الـ٤٥

في دولة الكويت يناير الماضي، ونوهت بما 
حققته دول مجلس التعاون من إنجازات 
عديدة خلال مســيرة تعاون عظيمة في 
مجال التعاون التجاري تمثلت في إقرار 
عدد من القوانين والأنظمة لتكون دافعا 
لمواصلة مســيرة التعاون والإنجاز بين 

دول المجلس.
وبينــت أن جــدول أعمــال الاجتماع 
يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي 
جاءت ثمرة أعمال قامت بها اللجان الفنية 
المتخصصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة 
العامــة لمجلس التعاون لــدول الخليج 

العربية.
وأكدت أهمية التعاون وتضافر جهود 
الجميــع لمواجهــة التحديــات والارتقاء 
بمســتوى العمــل المشــترك نحــو آفاق 
أرحب، مشددة على ضرورة مناقشة هذه 
المواضيع وبحثها بشكل مستفيض، بما 
يســهم في التوصل إلــى اتفاقات تخدم 

المصالح المشتركة لدول المجلس.
وتقدمت بالشكر الجزيل الى دولة قطر 
الشقيقة على حســن إدارتها وتنظيمها 
للدورة السابقة، معربة عن شكرها لجهاز 

استعرض تقرير صادر عن شركة «كامكو 
إنفست» أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، 
والــذي توقع أن يبلغ نمــو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي العالمي نسبة ٢٫٨٪ في 
العام ٢٠٢٥، وأن يصل إلى نســبة ٣٪ في 
العام ٢٠٢٦، وقد تم تعديل التوقعات لعامي 
٢٠٢٥ و٢٠٢٦ بانخفــاض قــدره ٥٠ نقطة 
أســاس و٣٠ نقطة أســاس، على التوالي، 

مقارنة بتوقعات يناير ٢٠٢٥.
وتوقــع تقريــر صنــدوق النقــد نمو 
الاقتصاد الكويتي بنسبة ١٫٩٪ خلال العام 
الحالي، ليرتفع النمو إلى ٣٫١٪ خلال العام 
المقبل، مشيرا إلى أن التخفيضات الواسعة 
النطاق لنمو الاقتصاد العالمي، تعكس تأثير 
السياسات التجارية الأخيرة، بما في ذلك 
الآثار المباشرة لتلك السياسات والعواقب 
غيــر المباشــرة عبــر الروابــط التجارية، 
فضلا عن زيادة حالة عدم اليقين وتراجع 

المعنويات.
ووفقا للتوقعات الصادرة ما قبل ٢ أبريل، 
كان مــن المتوقع أن يســجل النمو العالمي 
نسبة ٣٫٢٪ في كل من عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، 
مما يعكس انخفاضا قدره ١٠ نقاط أساس 
في كل عام مقارنة بتقرير مستجدات آفاق 
الاقتصاد العالمي الصادر في يناير ٢٠٢٥.

وتختلف هــذه التوقعات الجديدة عن 
التوقعات العالمية السابقة نظرا للتغييرات 
التي طرأت على الافتراضات العالمية بشأن 
السياسات التجارية، ودرجة عدم اليقين، 
وأسعار الســلع الأساسية، وقد تم تعديل 
التوقعــات بناء على زيادة أســعار النفط 
والسياســات التجاريــة التــي تم الإعلان 
عنهــا بين ١ فبراير و١٢ مــارس ٢٠٢٥، بما 
في ذلك فــرض التعريفات الجمركية على 
كنــدا والمكســيك، والمجموعــة الأولية من 
التعريفات على الصــين، إلى جانب ردود 
الفعل المقابلة من كندا والصين، فضلا عن 
التعريفات الخاصة بقطاعات معينة مثل 

الصلب والألمنيوم.
ويعتبر خفض توقعات النمو أكثر تأثيرا 
على البلدان المتأثرة بشــكل مباشر، إلا أن 
نمو الاقتصادات الأخرى تراجع أيضا نتيجة 
زيادة عــدم اليقين وتداعيــات التعريفات 

خلال الاجتماع التحضيري الـ٦٠ للجنة وكلاء وزارات التجارة بدول التعاون

بحسب توقعات «صندوق النقد الدولي»

وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان


